
(A)   GE.13-11933    180413    220413 

  مجلس حقوق الإنسان
  ونالعشرالثالثة والدورة 

   من جدول الأعمال٣البند 
  تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية

  في ذلك الحق في التنمية والاجتماعية والثقافية، بما 

  برييلا كنولاتقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، غ    

  موجز    
تبحث المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين في هذا التقرير أهمية تقديم              

يستطيعون تحمّل  المساعدة القانونية إلى الأفراد الذين يخضعون لإجراءات قانونية لكنهم لا           
ويكمـن  . تكاليف المشورة والمساعدة والتمثيل القانوني، وتحلّل سبل تقديم هذه المساعدة         

الهدف الرئيسي من هذا التقرير في حث الدول على وضع وتنفيذ نظم فعالة ومـستدامة               
لتقديم برامج المساعدة القانونية من أجل تمكين الأفراد من ممارسة عدد من حقوق الإنسان              

وتـرى  . لتمتع بها، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة والحق في سبيل انتصاف فعّـال              وا
المقررة الخاصة أنه ينبغي ضمان تقديم المساعدة القانونية في الدعاوى الجنائية وغير الجنائية،             
وفي جميع مراحل الإجراءات القضائية أو غير القضائية، بحيث تساهم هذه المـساعدة في              

ق التي تحول دون الوصول إلى العدالة، وذلك عن طريق تقـديم المـساعدة إلى               إزالة العوائ 
الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل أعباء طلب المشورة والتمثيل القانونيين وأعباء اللجوء         

  .إلى القضاء
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 اضطلعت بها المقررة الخاصـة      ويشتمل هذا التقرير على عرض موجز للأنشطة التي         
ويسلّط الجزء الأول الضوء على معايير حقوق . ثة أجزاء مواضيعية  ، ويضم ثلا  ٢٠١٢ عام   في

ويُركّز الجزء الثاني على المـضمون      . الإنسان الدولية المعتمدة فيما يتعلق بالمساعدة القانونية      
 ذات الصلة الـصادرة     المعياري للحق في المساعدة القانونية، ويستعرض الاجتهادات القانونية       

 أما الجزء الثالث فيتـضمّن تحلـيلاً      .  ومحاكم إقليمية   الإنسان عن هيئات معاهدات حقوق   
للتدابير المتعلقة بالتشريع والقضاء والإدارة والميزانية والتثقيف وغيرها من التدابير التي يـتعين             

ويتـضمن  . على الدول اتخاذها من أجل إعمال الحق في المساعدة القانونية في نظامها الوطني            
 من التوصيات الرامية إلى مساعدة الدول وغيرها من الجهات          ت وعدداً الجزء الأخير استنتاجا  

المعنية على اتخاذ تدابير مناسبة وفعّالة وتنفيذها بهدف تعزيز توفير المساعدة القانونية في إطار              
  .النظم الوطنية لإقامة العدل
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  مقدمة  -أولاً  
  .١٧/٢ لقرار مجلس حقوق الإنسان وفقاًيقدّم هذا التقرير   -١
ويركز الجزء المواضيعي من هذا التقرير، بعد تقديم عرض مـوجز للأنـشطة الـتي              -٢

، على موضوع   ٢٠١٢اة والمحامين في عام     اضطلعت بها المقررة الخاصة المعنية باستقلال القض      
ويسلّط الجزء الأول الـضوء علـى       . وينقسم هذا التقرير إلى ثلاثة أجزاء     . المساعدة القانونية 

ويُركّز الجزء الثاني على    . معايير حقوق الإنسان الدولية القائمة فيما يتعلق بالمساعدة القانونية        
الاجتهادات القانونية ذات الـصلة     ة، ويستعرض   المضمون المعياري للحق في المساعدة القانوني     

أما الجزء الثالـث فيتـضمّن      .  ومحاكم إقليمية  الصادرة عن هيئات معاهدات حقوق الإنسان     
 للتدابير المتعلقة بالتشريع والقضاء والإدارة والميزانية والتثقيف وغيرها من التدابير الـتي             تحليلاً

 .ق في المساعدة القانونية في نظامها الوطنييتعين على الدول اتخاذها من أجل إعمال الح

وتلاحظ المقررة الخاصة أن أي قضاء مستقل ينبغي أن يضمن إقامة العدل للجميـع                -٣
     على نحو ناجع وفعّال، دونما أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو نوع الجـنس، أو اللغـة،                 

            صـل الـوطني أو الاجتمـاعي،   أو الدين، أو الرأي السياسي أم غـيره مـن الآراء، أو الأ        
بهدف حماية جميـع حقـوق الإنـسان        وذلك  أو الممتلكات، أو المولد، أو أي وضع آخر،         

لإنصاف سم با  نظام للعدالة الجنائية يتّ    ل المساعدة القانونية عنصراً أساسياً في أيِّ      تمثّو. وإنفاذها
تـساعد في كفالـة مبـدأ        مهمة   ضمانة، وتمثل من ثم      ويقوم على سيادة القانون    كفاءةوال

 .  الإنصاف في إقامة العدل وثقة الناس بالقضاء

 بالنـسبة إلى    ورغم ما سبق ذكره، يظل تنفيذ نظم المساعدة القانونية يشكّل تحدياً            -٤
العديد من الدول، إما بسبب القيود الصارمة التي يفرضها تعريف المساعدة القانونية ومعيـار              

 أو بسبب افتقار الدول إلى ما يلزم مـن      ،على أشكال الخدمات المتاحة   تحديد الأهلية الراسخ    
 . فعّالةبرامجالخبرة والموارد المالية لتنفيذ 

 من الحلول    المقررة الخاصة في هذا التقرير التحديات المطروحة وتقترح عدداً         تناولوت  -٥
ة بهدف ضمان ممارسة لتشجيع الدول على إنشاء نظم فعالة ومستدامة لتقديم المساعدة القانوني

عدد من حقوق الإنسان والتمتع بها، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة والحـق في سـبيل                  
وتستند المقرّرة الخاصة إلى معايير حقوق الإنسان الدولية لوضـع تحليلاتهـا            . انتصاف فعّال 

سبة بشأن  واستنتاجاتها وتوصياتها التي قد تشكل إلى جانب التشريعات الوطنية إرشادات منا          
  . كيفية مواجهة التحديات المرتبطة بالمساعدة القانونية وضمان حصول الجميع عليها
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  ٢٠١٢عام خلال  المقررة الخاصةأنشطة   -ثانياً  

  راسلات مع الدول الأعضاءالمطرية وقُالزيارات ال  -ألف  
 ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٩ إلى   ١٩ من    زيارات رسمية إلى باكستان    المقررة الخاصة أجرت    -٦
الوثيقة  (٢٠١٢ نوفمبر/تشرين الثاني  ٢٦ إلى   ١٩ من    والسلفادور )A/HRC/23/43/Add.2الوثيقة  (

A/HRC/23/43/Add.1(ــديف و ــن مل ــباط ٢٤ إلى ١٧ م ــر/ش ــة  (٢٠١٣ فبراي الوثيق
A/HRC/23/43/Add.4 (الحكومات المعنية بدعوة من.  

، مات الاتحاد الروسـي   رة الخاصة طلبات إجراء زيارة رسمية إلى حكو       وأرسلت المقرّ   -٧
وميانمار، وكينيا،  وأوكرانيا، وبنغلاديش، وزامبيا، وزمبابوي، وسوازيلند، والفلبين، وفيجي،        

 وحثت الدول التي  الاتحاد الروسي على دعوتها إلى إجراء زيارة رسميةوتشكر حكومة. ونيبال
  .قريبأن تنظر في دعوتها لزيارة البلد في المستقبل العلى لم تستجب لطلبها 

ة ر، وجّهت المقـر ٢٠١٣مارس / آذار١ إلى  ٢٠١٢مارس  / آذار ١٦وفي الفترة من      -٨
انتـهاكات   حـدوث   تدّعي فيها دولة عضوا٤٩ً رسالة إلى    ٩٦ ، في سياق ولايتها،   الخاصة

 البقيـة،   كانت نداءات عاجلة في حين      من الرسائل عبارة عن    ٧٧ت  كانو. لحقوق الإنسان 
وترد تفاصيل الرسائل وردود الحكومات في التقارير       . عاء ادّ رسائلهي  رسالة،   ١٩ وعددها

   .)A/HRC/22/67 (خاصةالمتعلقة برسائل المكلفين بإجراءات 

  أنشطة أخرى  -باء  
 في الاجتماع الذي    ٢٠١٢مايو  / أيار ٦  إلى ٤في الفترة من    رة الخاصة    المقرّ شاركت  -٩

ستقلال القضاء على الصعيد الولايـاتي      ا"نظمته أكاديمية كاليفورنيا لمحامي الاسئتناف بشأن       
 . في كارمل، بكاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية" والوطني والدولي

، شاركت المقررة الخاصة كمتحدثـة      ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٦ إلى   ٤وفي الفترة من      -١٠
المعـني  في مؤتمر نظمته جامعة كاتوليكا أندريس بييو في كاراكاس بشأن دور المقرر الخاص              

باستقلال القضاة والمحامين والمعايير العالمية، وفي المؤتمر السنوي الثامن والأربعين لرابطة المحامين 
 . في البلدان الأمريكية المعقود في جزيرة ماغريتا، في جمهورية فترويلا البوليفارية

 في  ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ١٥ إلى   ١١وشاركت المقررة الخاصة في الفترة مـن          -١١
 . لاجتماع السنوي للمكلّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصةا

قدّمت المقررة الخاصة تقريرها المواضيعي الـسنوي       ،  ٢٠١٢يونيه  /حزيران ٢٥في  و  -١٢
إلى رومانيا وبلغاريا   الرسمية  وتقارير عن زياراتها    ) A/HRC/20/19(إلى مجلس حقوق الإنسان     

ن دراستها المواضـيعية  ع  أولياًكما قدّمت تقريراً. )A/HRC/20/19/Add.1 to Add.3(وتركيا 
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 التثقيف في مجال حقـوق الإنـسان وتـدريب أصـحاب المهـن القانونيـة            بشأنالعالمية  
)A/HRC/20/20 .( مسألة رجم النساءتناول في نشاط جانبي كمحاورةكما شاركت  . 

 بالبعـد   ، شاركت في اجتماع التنفيذ المعـني      ٢٠١٢سبتمبر  / أيلول ٢٧ و ٢٦وفي    -١٣
للمؤسـسات   في وارسو مكتب منظمة الأمن والتعـاون في أوروبـا         الإنساني الذي عقده    

  . الديمقراطية وحقوق الإنسان

 في  ٢٠١٢أكتـوبر   / تشرين الأول  ١سبتمبر إلى   / أيلول ٣٠وشاركت في الفترة من       -١٤
 .لترا وويلزافتتاح السنة القانونية لإنك

 تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة في       ٢٠١٢بر  أكتو/ تشرين الأول  ٢٤وقدّمت في     -١٥
 ).A/67/305(دورتها السابعة والستين 

 تـشرين   ١أكتـوبر إلى    / تشرين الأول  ٢٨وشاركت المقرّرة الخاصة في الفترة من         -١٦
  في المؤتمر السنوي والاجتماع العام السابع عشر للرابطة الدولية لأعضاء          ٢٠١٢نوفمبر  /الثاني

وك، ونظمت حلقة نقاش بشأن موضوع ملاحقـة مـرتكبي           المعقود في بانك   النيابات العامة 
 .  الجريمة المنظمة

، شاركت المقررة الخاصة في حفل جوائز نظّمه        ٢٠١٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٧وفي    -١٧
 .  ومعهد إنوباري، في برازيليا، البرازيلة لرابطة المحامين الدوليحقوق الإنسان التابعمعهد 

، نظّمت المقررة الخاصة، بـدعم مـن        ٢٠١٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٩ و ٢٨وفي    -١٨
بنمـا  مدينـة    إقليمية في    دونمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عملية تشاور         

وتتضمن إحدى الإضافات إلى هذا التقرير . بشأن استقلالية وحياد القضاء في أمريكا الوسطى
 ).A/HRC/23/43/Add.3(ئجها  هذه العملية ونتالمداولات موجزاً

 أعضاء نقابـة    مع، شاركت المقررة الخاصة     ٢٠١٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٠وفي    -١٩
القضاة والمسؤولين القضائيين لرابطة الكمنولث، والرابطة الدولية للمدعين العامين ورابطـة           

في نيـة   لان القانو  كينيدي فان ديـر      نظمته مؤسسة محامي الدفاع عن المحامين، في اجتماع       
 .  باليوم الدولي لحقوق الإنسانأمستردام احتفاءً

  المساعدة القانونية  -ثالثاً  

  مقدمة  -ألف  
 في أي نظام قضاء يتسم بالإنصاف والكفاءة ويقوم         المساعدة القانونية عنصر أساسي     -٢٠

 لممارسة عدد من حقوق الإنسان      أساسي  وشرط  في حد ذاتها حق    هيو. على سيادة القانون  
كما يعدّ الحصول   . ع بها، بما فيها الحق في محاكمة عادلة والحق في سبيل انتصاف فعّال            والتمت
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على المساعدة القانونية ضمانة مهمة تساعد في كفالة مبدأ الإنصاف في إقامة العدل وثقـة               
 . الناس بالقضاء

 في وتقرّ العديد من المعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقـوق الإنـسان بـالحق            -٢١
.  محاكمة عادلـة   الحصول على المساعدة القانونية باعتباره عنصرا رئيسيا من عناصر الحق في          

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على         ١٤من المادة   ) د()٣(وتنص الفقرة   
أن يدافع عـن نفـسه      "الضمانات الإجرائية المتاحة للمتهمين بجرائم جنائية، ومنها الحق في          

خصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له                  بش
، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام        من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكماً      

 ."يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر

 من الاتفاقية الدولية لحماية حقـوق جميـع         ١٨من المادة   ) د)(٣(لفقرة  وتتضمن ا   -٢٢
للصياغة الواردة في العهد الدولي الخاص تقريباً العمال المهاجرين وأفراد أسرهم صياغة مطابقة     

 وفي المادة   ٣٧من المادة   ) د(وتقر اتفاقية حقوق الطفل في الفقرة       . بالحقوق المدنية والسياسية  
بحق الأطفال المحرومين من الحرية والأطفال الذين يـدّعى          ٤٠من المادة    ‘٣‘ و ‘٢‘)ب)(٢(

الحـصول علـى    "أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهموا بذلك أو يثبت عليهم ذلـك في              
، لكنها لا تتضمن إشارة صريحة إلى المـساعدة  "مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة الملائمة    

 للجنة المعنية بحقوق الإنسان أكّد على ضرورة        ١٠لتعليق العام رقم    غير أن ا  . القانونية المجانية 
 . )١(أن تقدم هذه المساعدة بالمجان

وعلى الصعيد الإقليمي، تقر الاتفاقيتان الأوروبية والأمريكية لحقوق الإنسان بالحق            -٢٣
الأوروبيـة   من الاتفاقيـة     ٦من المادة   ) ج)(٣(وتنص الفقرة   . في المساعدة القانونية المجانية   

المكفولة للمدعى علـيهم في     " الحقوق الدنيا "لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، في قائمة       
الإجراءات الجنائية، على حق المتهم في الاستفادة من المساعدة القانونية المجانية إذا لم تكـن               

تـنص الفقـرة   و. لديه الموارد المالية الكافية لدفع تكاليفها وإذا اقتضت مصلحة العدالة ذلك        
 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان علـى أن الحـق في المـساعدة              ٨من المادة   ) ه)(٢(

، لكنها لا تتضمن، عكس اتفاقية الأمم المتحـدة  "حق غير قابل للتصرف"القانونية الحكومية   
 . أو الوضع المالي للمدّعى عليهوالاتفاقية الأوروبية، إشارة إلى مصلحة العدالة

ص الكثير من صكوك الأمم المتحدة القانونية على الحق في المـساعدة القانونيـة              ون  -٢٤
، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحمايـة      )٢(المجانية، ومنها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء      

، والمبـادئ   )٣(جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن          
__________ 

 .٤٩، الفقرة  CRC/C/GC/10الوثيقة )١(
 .٩٣، الفقرة )٦٢-د (٢٠٧٦و) ٢٤-د( جيم ٦٦٣قرارا المجلس الاقتصادي والاجتماعي  )٢(
 .٢، الفقرة ١٧، المرفق، المبدأ ٤٣/١٧٣قرار الجمعية العامة  )٣(



A/HRC/23/43 

GE.13-11933 8 

، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين مـن          )٤(ة بدور المحامين  الأساسية المتعلق 
، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شـؤون قـضاء           )٥(")قواعد هافانا ("حريتهم  

 . )٦(")قواعد بيجين("الأحداث 

 ـ  ، اعتمدت الجمعية العامة     ٢٠١٢ديسمبر  /وفي كانون الأول    -٢٥ دة مبادئ الأمم المتح
إلى "التي تهـدف     )٧(وتوجيهاتها بشأن الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية         

 نظـام   إرشادات بشأن المبادئ الأساسية التي ينبغـي أن يرتكـز عليهـا أيُّ            بلدول  زويد ا ت
وطني  العناصر المحددة اللازمة لتطبيق نظام       بيانللمساعدة القانونية في سياق العدالة الجنائية و      

ورغم أن هذه المبادئ والتوجيهات تقتصر على تقـديم         ". قانونيةال ومستدام للمساعدة    فعّال
 في رأي المقررة الخاصة أشمل صك       حالياًالمساعدة القانونية في نظام العدالة الجنائية، فهي تمثل         

 .قانوني بشأن إنشاء وتعزيز نظم المساعدة القانونية على الصعيد الوطني

  ر المعياريالإطا  –باء  
. لا تتضمن معاهدات حقوق الإنسان القائمة أي تعريـف للمـساعدة القانونيـة              -٢٦

مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن الحـصول        يرد في    والتعريف الوحيد المتفق عليه دولياً    
على أنه   "المساعدة القانونية " مصطلح   على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية، ويفسر       

     للأشخاص المحتجـزين أو المعـتقلين     و المشورة والمساعدة والتمثيل القانوني للضحايا    "يشمل  
لمـن  بالمجان  هذه المساعدة   تقدَّم  و،  بارتكاب جرائم المتهمين   أو المسجونين أو المشتبه بهم أو     

يم  مفـاه  أن تتضمّن  "المساعدة القانونية " يقصد من وفضلاً عن ذلك،    . اليةالم تنقصهم الموارد 
 من الخدمات التي تقدَّم  ذلكالقانون والحصول على المعلومات القانونية وغير    في مجال   التثقيف  

 .  )٨("التصالحية العدالة إجراءات ولتسوية المنازعاتلأشخاص من خلال آليات بديلة إلى ا

لـتي  وترى المقررة الخاصة أن المساعدة القانونية تهدف إلى المساهمة في إزالة العوائق ا              -٢٧
 تقديم المساعدة إلى الأشخاص العـاجزين  عن طريقتحول دون الوصول إلى العدالة أو تقيده،   

وعلى هذا الأساس، ينبغي أن يكون      . عن تحمل تكاليف التمثيل القانوني والوصول إلى العدالة       
وينبغي ألا يقتصر هذا التعريف على الحق في        .  قدر الإمكان  تعريف المساعدة القانونية واسعاً   

 من العهد   ١٤من المادة   ) د)(٣( كما تنص الفقرة     الجنائيةالمساعدة القانونية المجانية في القضايا      

__________ 

 ٢٧، المعقود في هافانا في الفتـرة مـن           لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين    ثامنمؤتمر الأمم المتحدة ال   اعتُمدت في    )٤(
 .٦، المبدأ ١٩٩٠سبتمبر / أيلول٧أغسطس إلى /آب

 ).أ(١٨، المرفق، الفقرة ٤٥/١١٣قرار الجمعية العامة  )٥(
 .١-١٥، القاعدة ٤٠/٣٣قرار الجمعية العامة  )٦(
 .، المرفق٦٧/١٨٧الجمعية العامة قرار  )٧(
 .٨المرجع نفسه، الفقرة  )٨(
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 تقديم المساعدة القانونية الفعّالة أيضاًالدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإنما أن يشمل 
 .  لتزاماتفي الإجراءات القضائية أو غير القضائية الرامية إلى الفصل في الحقوق والا

 بالإمكان تفسير الحق في المساعدة القانونية على أنه حـق           وترى المقررة الخاصة أن     -٢٨
وضمان إجرائي أساسي يكفل ممارسة حقوق الإنسان الأخرى، بما فيهـا الحـق في سـبيل             
انتصاف فعّال، والحق في الحرية والأمن، والحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القـضائية،              

 لأهمية الحق في المساعدة القانونيـة       ونظراً. ق في الاستعانة بمحام والحق في محاكمة عادلة       والح
 .  ونطاقه الممكن، ينبغي كفالته وتعزيزه والإقرار به في الدعاوى الجنائية وغير الجنائية

تـوافر  "بأن ) ٢٠٠٧(٣٢وأقرّت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم         -٢٩
دم توافر المساعدة القانونية غالباً ما يحدد ما إذا كان في مقدور شخص ما الوصول إلى                أو ع 

وحثت الدول على تقـديم المـساعدة       ". الإجراءات الملائمة أو المشاركة فيها بصورة هادفة      
 في غيرها من الدعاوى التي يكون       أيضاًالقانونية مجاناً لا في الإجراءات الجنائية فحسب وإنما         

أن في بعـض الحـالات   ورأت اللجنة   . لأفراد عاجزين عن تحمل نفقات هذه المساعدة      فيها ا 
عندما يلتمس شخص حُكِم عليه بالإعدام       "وذلك على سبيل المثال    ،الدول قد تُلزم بتقديمها   

   مثلا إعادة النظر من الناحية الدستورية في مخالفات اعترت محاكمة جنائية ولا يكـون لديـه    
فقات المساعدة القانونية من أجل متابعة هـذه الوسـيلة مـن وسـائل               ن لتحملما يكفي   
 ). ١٠الفقرة " (الانتصاف

لـدول  اإلى ) ٢٠٠٠(٢٨وطلبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم    -٣٠
والحق في  الوصول إلى العدالة    ا إذا كانت المرأة تتمتع بحق       مّع معلومات    أن تقدم  الأطراف

، ، على قدم المساواة مع الرجـل       من العهد  ١٤ة، المنصوص عليهما في المادة      محاكمة عادل 
لتأمين حصول المرأة على المساعدة القانونية، علـى أسـاس مـن        اتخذت تدابير   "وعما إذا   

 . )٩("المساواة، وبوجه خاص في الشؤون العائلية

أو توصياتها  معاهدات حقوق الإنسان في تعليقاتها من هيئاتوأشارت هيئات أخرى   -٣١
وأدرجت لجنة الحقوق الاقتـصادية  .  إلى الحق في الحصول على المساعدة القانونيةأيضاًالعامة  

المساعدة القانونية في قائمة الضمانات ) ١٩٩٧ (٧والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم  
ن الجـبر مـن     الإجرائية التي ينبغي أن تقدّمها الدولة إلى ضحايا الإخلاء الـذين يلتمـسو            

 .)١٠(المحاكم

وأوصت لجنة القضاء على التمييز العنصري في تعليقها العـام الحـادي والـثلاثين                -٣٢
 إلى  المنتمينتوفر المعلومات القانونية الضرورية للأشخاص      ) أ: (الدول الأطراف بأن  ) ٢٠٠٥(

__________ 

 .١٨، الفقرة  CCPR/C/21/Rev.1/Add.10الوثيقة  )٩(
)١٠( Official Records of the Economic and Social Council, 1998, Supplement No. 2 (E/1998/22), annex 

IV, para. 15. 
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لمناطق التي تشجع، في ا) ب( حقوقهم؛ و غالباً ما يجهلون  أضعف المجموعات الاجتماعية الذين     
إقامة مؤسسات مثل مؤسسات تقديم المساعدة القانونيـة       على  يعيش فيها هؤلاء الأشخاص،     

المجانية ومراكز إسداء المشورة ومراكز تقديم المعلومات القانونية ومراكز التوفيق والوسـاطة؛            
قانونية توسع نطاق تعاونها مع نقابات المحامين والمؤسسات الجامعية ومراكز المشورة ال          ) ج(و

والمنظمات غير الحكومية المتخصصة في مجال حماية حقـوق الجماعـات المهمّـشة ومنـع               
) ٢٠٠٢(وأوصت الدول الأطراف كذلك في تعليقها العام التاسع والعـشرين           . )١١(التمييز

أمام جميع أفـراد المجتمعـات      الوصول إلى العدالة    باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تكافؤ فرص       
 توفير المساعدة القانونية وتيسير المطالبات الجماعيـة وتـشجيع   عن طريق في ذلك    بما"المحلية  

 .)١٢("المنظمات غير الحكومية على الدفاع عن حقوق المجتمعات المحلية

إلى أن الـدول    ) ٢٠١٢(٣وأشارت لجنة مناهضة التعذيب في تعليقها العام رقـم            -٣٣
 إلى ضحايا التعذيب وسوء المعاملة الـذين        سبةالمناالأطراف ملزمة بتقديم المساعدة القانونية      

هذه يفتقرون إلى الموارد اللازمة من أجل رفع الشكاوى والمطالبة بالإنصاف، وأن عدم تقديم              
المساعدة القانونية وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الضحايا والشهود يحولان دون التمتـع             

 . )١٣(ً فعليايذاًتنف ١٤بالحق في الإنصاف ودون تنفيذ المادة 

وحثّت اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في تعليقها              -٣٤
المتعلق بالعمال المترليين المهاجرين سفارات البلدان المنشأ وقنـصلياتها         ) ٢٠١١(١العام رقم   

ق مع سلطات بلـد  على أن تكفل، بالتنسيالموجودة في بلدان عمل العمال المترليين المهاجرين    
 موظفين مدربين تدريباً ملائماً وآليات مناسبة، بما في ذلك الخطـوط الهاتفيـة              يرفتو العمل،

المباشرة، لتلقي الشكاوى المقدمة من العمال المترليين المهاجرين ومعالجتها بسبل منها تقـديم             
 .)١٤(المساعدة القانونية

ئمة المنشأة بموجب معاهـدات حقـوق       لهيئات القا بالاجتهادات القانونية ل   وعملاً  -٣٥
الإنسان، ترى المقررة الخاصة أنه ينبغي توسيع مفهوم المستفيدين من المـساعدة القانونيـة              

 ولا يملك الموارد اللازمـة لتحمّـل نفقـات          يخضع لإجراءات قانونية  ليشمل كل شخص    
فعل  بسبب   أي شخص انتُهكت حقوقه أو حرياته     ) أ(ويشمل هذا المفهوم    . الاستعانة بمحام 

   أي شخص يشارك في إجراءات قـضائية      ) ب( جهة فاعلة حكومية، و    أو تقصير من جانب   
 ".في دعوى مدنية" الفصل في الحقوق والالتزامات هدفهاأو غير قضائية 

__________ 

)١١( Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supplement No. 18 (A/60/18), general 

recommendation XXXI, paras. 7-9. 
 Fifty-seventh Session, Supplement No. 18 (A/HRC/57/18), general recommendationالمرجع نفسه، )١٢(

XXIX. 
 .٣٨ و٣٠، الفقرتان CAT/C/GC/3 الوثيقة )١٣(
 .٦٢، الفقرة CMW/C/GC/1الوثيقة  )١٤(
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وفيما يتعلق بالحالة الأولى، ينبغي تقديم المساعدة القانونية إلى من لا يملكون الموارد               -٣٦
 من الإعلان الدولي لحقـوق      ٨ بموجب المادة    ، وذلك  هذه الخدمات  اللازمة لتحمل تكاليف  

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة        ٢من المادة   ) ب(و) أ(٣الإنسان والفقرة الفرعية    
في المحاكم الوطنية المختصة    والسياسية، اللتين تقرا بالحق في الاستفادة من سبيل انتصاف فعّال           

 .سية المنصوص عليها في المعاهدات الدولية أو الدستور أو القانونمن انتهاكات الحقوق الأسا

    مـن  ١وفيما يتعلق بالحالة الثانية، ينبغي تقديم المساعدة القانونية بموجب الفقـرة              -٣٧
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تقر بالحق في محاكمة عادلة              ١٤المادة  

وذكرت اللجنة المعنيـة بحقـوق      . فراد والتزاماتهم في دعوى مدنية    عند الفصل في حقوق الأ    
يستند إلى طبيعة الحـق  " دعوى مدنية"أن مفهوم   ) ٢٠٠٧(٣٢الإنسان في تعليقها العام رقم      

المعني وليس إلى وضع الطرف أو المحفل المحدد الذي وفرته النظم القانونية المحلية للفـصل في                
إجراءات قضائية هدفها الفـصل في الحقـوق        ) أ(م على   ويشتمل المفهو . )١٥(حقوق بعينها 

المفـاهيم  ) ب(والالتزامات في مجالات العقود، والملكية والضرر في مجال القانون الخـاص، و         
المعادلة في مجال القانون الإداري مثل إنهاء خدمات موظفي الخدمة المدنية أو تحديد المزايا التي               

 . يحصلون عليها من الضمان الاجتماعي

      . في اجتـهاداتها القانونيـة     لمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الموقف ذاتـه      اوتبنّت    -٣٨
 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الدول صراحة بتقـديم المـساعدة            ٦ولا تلزم المادة    

من  ٦ من المادة  ١القانونية في الدعاوى المدنية، غير أن المحكمة وجدت هذا الالتزام في الفقرة             
يحق لمقدمي الـدعاوى المعـوزين   "ضمانها المتعلق بالوصول إلى المحاكم، حيث تنص على أنه   

الحصول على المساعدة القانونية المجانية متى تكون هذه المساعدة ضرورية لوصولهم الفعّال إلى             
، خلُصت المحكمة إلى انتـهاك      أيري ضد آيرلندا  وفي قضية   ". المحاكم وتمتعهم بمحاكمة عادلة   

 لأنها لم تكن قادرة على الانفصال عن        ٦ من المادة    ١ق مقدمة الدعوى المكفول في الفقرة       ح
 وخلصت المحكمة إلى أنها حُرمت فعليـاً . دون مساعدة قانونية بموجب حكم قضائي    زوجها  

من الوصول إلى المحاكم، وسلّطت الضوء على طابع الإجراءات المعقّد وعلى الطابع العاطفي             
عية اللازمة للـدفاع    تتسم به التراعات الزوجية وقلّما يتوافق مع درجة الموضو        الذي عادة ما    

 .في المحاكم

ويتعلق الشرط الأول بافتقار المستفيد     . ويتوقف توفير المساعدة القانونية على شرطين       -٣٩
ولا تتـضمن   . اللازمة لتحمل تكاليف خدمات المـساعدة القانونيـة       " الموارد الكافية "إلى  

، ولا توجد أية قـضية      "الموارد الكافية "وق الإنسان القائمة أي تعريف لعبارة       معاهدات حق 
قانونية تشير إلى مستوى أو نوع الموارد الشخصية التي يمكن مراعاتها عند اتخاذ قرار تقـديم                

__________ 

 .١٦، الفقرة CCPR/C/GC/32الوثيقة  )١٥(
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وأما الشرط الثاني فيتعلق بالإجراءات الجنائية التي تـستدعي تقـديم           . )١٦(المساعدة القانونية 
وتأخذ مصلحة العدالـة في     ". ما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك     كلّ"انونية  المساعدة الق 

الاعتبار عددا من العوامل مثل خطورة الجريمة وما قد تفضي إليه من عقوبة وتبعات ذلـك                
من البديهي في الدعاوى    "وذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه       . ى عليه بالنسبة إلى المدّع  

دام، أن يحصل المتهم على المساعدة الفعّالة من محام خلال جميع مراحـل             المتعلقة بعقوبة الإع  
  وبقدر ما يكون طابع الدعوى معقدا من الناحية القانونية أو الوقائعية بقـدر             . )١٧("المحاكمة

قدرات كان ينبغي إيلاء النظر الواجب ل     ما يزيد احتمال الحاجة إلى المساعدة القانونية، وإن         
 .  عن نفسهالمتهم على الدفاع

 في تمثيل المستفيد مـن      ويجب أن يكون المحامي الذي توفره السلطات المختصة فعّالاً          -٤٠
فإن سوء تـصرف    "وكما أشارت إلى ذلك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان         . المساعدة القانونية 

المحامي بصورة واضحة أو عدم أهليته، مثل قيامه بسحب طلب الاستئناف من دون تشاور في 
وى تتعلق بحكم بالإعدام أو تغيبه عن جلسة لاستماع أحد الشهود في هذه الدعاوى قد                دع

وفي قـضية  . )١٨("١٤من المادة ) د(٣يترتب عليه تحميل الدولة المعنية مسؤولية انتهاك الفقرة     
، خلُصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن الحـق في المـساعدة             أرتيكو ضد إيطاليا  

 لم ينفذ بمجرد التعيين الرسمي لمحام، لأنه        ٦من المادة   ) ج(٣انية المكفول في الفقرة     القانونية المج 
 إجـراءً "ويجب أن تتخذ الدولـة      . كان يتوقف بالأحرى على تقديم مساعدة قانونية فعّالة       

 .  على نحو فعّال بحقّه في المساعدة القانونية المجانيةى عليهلضمان تمتّع المدع" إيجابياً

بغي تقديم المساعدة القانونية الفعّالة على نحو سريع ومتواصل في جميع مراحـل             وين  -٤١
   وتشمل المساعدة القانونية الفعّالة على سـبيل الـذكر   . الإجراءات القضائية أو غير القضائية   

لا الحصر الوصول السلس إلى مقدمي المساعدة القانونية، وسرية الاتصالات، والوصـول إلى      
ات القضايا، والحصول على ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد عملية           المعلومات وملف 

وينبغي أن . الدفاع، وتوفير المشورة والتثقيف القانونيين، وتوفير آليات بديلة لتسوية المنازعات
يخطر الأشخاص المحرومون من الحرية، قبل استجوابهم، بحقهم في المساعدة القانونية وغيرهـا             

، خلصت المحكمة الأوروبيـة      مثلاً ضد سويسرا . سوفي قضية   . )١٩(رائيةمن الضمانات الإج  
لحقوق الإنسان إلى أن عدم السماح للمتهم، الموجود في الحبس الاحتياطي، باستشارة محاميه             

 . ٦من المادة ) ج(٣دون حضور حارس السجن، يشكل انتهاكا للفقرة 

__________ 

)١٦( David Harris, Michael O’Boyle and Colin Warbrick, Law of the European Convention on Human 

Rights, second edition (New York, Oxford University Press, 2009), p. 317. 
 .٣٨، الفقرة CCPR/C/GC/32 الوثيقة )١٧(
 . نفسهلمرجعا )١٨(
 .٨جيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية، المبدأ مبادئ الأمم المتحدة وتو ) ١٩(
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 خلال إضفاء طابع مؤسسي على      وينبغي ضمان فعّالية المساعدة القانونية كذلك من        -٤٢
وعلاوة على ذلك، ينبغـي أن      .  للتقييم والتنظيم والرصد   الخدمات كيما يكون تقديمها قابلاً    

يساءل مقدمو المساعدة القانونية على خدماتهم كوسيلة لضمان جودة المشورة والمـساعدة            
  .  والتمثيل القانوني، وضمان الوصول السلس والمناسب إلى نظام العدالة

  التزامات الدولة  -جيم  

   التزامات قانونية عامة  -١  
ينص القانون الدولي لحقوق الإنسان على أن الدولة هي المسؤولة في المقام الأول عن                -٤٣

وغيرها من  والتوعية  اعتماد جميع التدابير اللازمة في مجال التشريع والقضاء والإدارة والميزانية           
 يوجد في إقليمها ويخضع     في المساعدة القانونية لأي فرد    حق  التام لل عمال  الإالتدابير في سبيل    

تحمّل تكاليف الإجراءات   لولايتها ولا يملك الموارد المالية الكافية لطلب المساعدة القانونية أو           
كـون  ين  وتودّ المقررة الخاصة التأكيد أن الحصول على المساعدة القانونية يجب أ          . القضائية
 وملتمس بمن فيهم  النظر عن جنسيتهم أو كونهم عديمي الجنسية،          لجميع الأفراد، بغض   اًمتاح

 في إقلـيم الدولـة      الموجودين  وغيرهم من الأشخاص   نون والعمال المهاجر  واللجوء واللاجئ 
  .)٢٠(الطرف أو خاضعين لولايتها

ويتعين على الدول اتخاذ الخطوات اللازمة لإعمال الحق في المـساعدة القانونيـة في               -٤٤
وفي حال كانت القوانين أو الممارسات الداخلية لا تـضمن هـذا الحـق            . لداخليةقوانينها ا 

بالفعل، يطلب من الدول تعديل تشريعاتها وممارساتها كما يلزم لضمان توافقها مع ما اتخذته              
وحيثما لا يتوافق قانون الدولة الداخلي مع التزاماتهـا الدوليـة           . من التزامات قانونية دولية   

 فيها، ينبغـي تعـديل       طرفاً أصبحتهدات حقوق الإنسان الدولية التي      بموجب إحدى معا  
  .القوانين والممارسات الوطنية كي تستجيب لهذه المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان

مـن  ) ب(و) أ(٣ لحقوق الإنسان والفقرة الفرعية      العالمي من الإعلان    ٨وتقر المادة     -٤٥
المدنية والسياسية بالحق في سبيل فعّال للتظلم لدى         من العهد الدولي الخاص بالحقوق       ٢المادة  

السلطات القضائية الوطنية المختصة من أعمال تنتهك الحقوق الأساسية المنصوص عليهـا في             
 مـن  ٩وفيما يتعلق بالمساعدة القانونية، يتعين على الدول بموجب المبدأ . الدستور أو القانون 

 الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالـة      مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل     
توفير سبل انتصاف فعّالة في حال تقويض إمكانية الحصول         )  أعلاه ٢٥الفقرة  انظر  (الجنائية  

__________ 

 ,Official Records of the General Assembly, Forty-first Session, Supplement No. 40 (A/41/40)انظر  )٢٠(

general comment No. 15, paras. 1-2. 
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في حالة عدم إعلام الأشخاص بحقهـم في        على المساعدة القانونية أو تأخيرها أو رفضها أو         
  . المساعدة القانونية بصورة ملائمة

  ت قانونية محددةالتزاما  -١  
الاحتكام إلى القضاء يستلزم إنـشاء      أشارت المقررة الخاصة في تقارير سابقة إلى أن           -٤٦

نظام قضائي يضمن الحقوق ويشتمل على تدابير أخرى موازية، من قبيل إنشاء آلياتٍ ووضع              
 علـى حـدٍّ      الجنائية والمدنية  القضايابرامج لتيسير الحصول على المساعدة القانونية بالمجان في         

زالت تفتقر من الناحية العمليـة    غير أن المقررة الخاصة ذكرت أن بلداناً عديدة ما        . )٢١(سواء
إلى الموارد والقدرات اللازمة لتعزيز حق كل فرد في المساعدة القانونية المجانيـة، وأن نقـص    

ض وصـولهم إلى    يملكون الموارد الكافية يقوّ    الموارد اللازمة لتقديم الدعم القانوني إلى من لا       
  .العدالة ويقوّض من ثم تمتعهم على نحو متساو وفعّال بحقوق الإنسان والحريات الأساسية

وتـشمل هـذه   . ويمكن أن تشكل الإجراءات القضائية عبئاً مالياً ثقيلاً على الأفراد      -٤٧
 ـ           ل التكاليف الشروع في الإجراءات القانونية ومتابعتها وأتعاب المحامين وتكاليف أخرى مث

عمل الذي قد تتطلبه متابعة دعوى نشاط ال المواصلات وتلك المترتبة على الوقت المستقطَع من        
 متدنية الدخل، ويُعتـبر      شرائح المجتمع  وتؤثر هذه التكاليف على نحو أكبر نسبياً في       . قضائية

ية ضرباً  تغطية النفقات المترتِّبة على دعوى قضائ      استحالة تَحمُّل تكاليف المساعدة القانونية أو     
  . )٢٢(عدم التمتُّع بالمساواة أمام القانون للأفراد في تسبَّبت الحالة الاقتصاديةمن التمييز، إذا 

وبغية تنفيذ الحق في المساعدة القانونية على الصعيد المحلي، يطلب إلى الدول إنـشاء                -٤٨
ا النظام من معـايير     وتنفيذ نظام فعّال ومستدام لتقديم المساعدة القانونية، على أن يُستمّد هذ          

وتشير المقررة الخاصة إلى أن مبادئ      . حقوق الإنسان الدولية والممارسات الجيدة المعترف بها      
الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية             

ظم المساعدة القانونيـة،    تقدّم توجيهات بشأن المبادئ الأساسية التي ينبغي أن تستند إليها ن          
وتبيّن العناصر المحددة الضرورية لتعزيز تقديم المساعدة القانونية إلى من تعوزهم الموارد المالية              

وتكتفي المبادئ والتوجيهات بالإشارة إلى المساعدة القانونية المقدمة        . اللازمة للاستفادة منها  
أنه بالإمكان أيضاً تطبيقها، بعد إجـراء       في الإجراءات الجنائية، غير أن المقررة الخاصة ترى         

التغييرات الضرورية، على الدعاوى المدنية والإدارية التي يكون تقديم المساعدة القانونية المجانية           
فيها ضرورياً من أجل الوصول الفعّال إلى المحاكم والتمتع بمحاكمة عادلة والحـصول علـى           

  . وية المنازعات بأساليب بديلةمعلومات ومشورة قانونية والوصول إلى آليات تس

__________ 

 . ٢٣، الفقرة A/HRC/8/4الوثيقة  )٢١(
 .٢٥ه، الفقرة المرجع نفس )٢٢(
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  إنشاء نظام وطني للمساعدة القانونية  )أ(  
ترد في مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية              -٤٩

محـامو الـدفاع   : يلـي  في نظم العدالة الجنائية نماذج تقديم المساعدة القانونية، وهي كمـا         
اصون، والمحامون المتعاقدون، والنظم التطوعية، ونقابات المحـامين،        العموميون، والمحامون الخ  

وتشير هذه المبادئ والتوجيهات أيضاً إلى أنه توجد        . والمساعدون القانونيون، وجهات أخرى   
في الدول جهات معنية كثيرة تقدّم خدمة المساعدة القانونية، من بينـها المنظمـات غـير                

المنظمات الخيرية الدينية وغير الدينية، والهيئات والرابطـات        الحكومية، والمنظمات الأهلية، و   
  .المهنية، والدوائر الأكاديمية

وترى المقررة الخاصة بأنه يتعين على كل دولة على حدة تحديد نمـوذج المـساعدة                 -٥٠
القانونية الذي يسمح بإتاحة أقصى قدر ممكن من المساعدة القانونية المجانية لجميـع الأفـراد           

دين في إقليمها والخاضعين لولايتها، مع مراعاة نطاق بـرامج المـساعدة القانونيـة              الموجو
. وتمويلها، وشكل النظام القضائي الذي تنتمي إليه، ومجال الولاية القضائية الذي تعمل فيـه             

غير أنها تود أيضاً أن تؤكد أنه من الأهمية بمكان أن تكون نظم المساعدة القانونية، بـصرف                 
وضعه النظامي، نظماً تتسم بالاستقلالية وعدم       كل برنامج المساعدة القانونية أو    النظر عن هي  

  . التبعية لضمان وصول ذوي الحاجة إلى العدالة على قدم المساواة مع غيرهم

  التشريع  )ب(  
يشكل الحصول على المساعدة القانونية أحد الضمانات الإجرائية الضرورية لممارسة            -٥١

 ممارسة فعّالة، ولذا يجب أن يُكفل قانوناً في النظم القانونية الوطنية،            عدد من حقوق الإنسان   
هذا الصدد، تـشير المقـررة الخاصـة      وفي. )٢٣(على أعلى مستوى ممكن، وربما في الدستور      

، في حين اعتبرته بعض     )٢٤(بارتياح إلى أن بعض الدول أدرجت بالفعل هذا الحق في دساتيرها          
 من السلطات القضائية، شرطاً مسبقاً ضرورياً، ولئن كان غـير           غيرها المحاكم الدستورية، أو  

  . )٢٥(صريح، لممارسة الحق الدستوري في محاكمة عادلة ممارسة فعّالة

__________ 

 .١مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية، المبدأ  ) ٢٣(
من (...) المساعدة القانونية المجانية  (...) تقدم الدولة   : " من دستور الهند   ٣٩الفقرة ألف من المادة       انظر مثلاً  )٢٤(

، والفقـرة   "غيرها  أو  فرص الوصول إلى العدالة لأسباب اقتصادية      أجل ضمان عدم حرمان أي مواطن من      
ويحق للشخص، بموجب هذا الدستور، الحصول علـى مـساعدة       : " من دستور غانا   ٢٩٤ من المادة    )أولاً(

الملاحقـة في    أوالدفاع فيهـا   أوقانونية في أي إجراءات إذا توافرت لديه أسباب معقولة لاتخاذ الإجراءات    
يجوز لأي فرد توكيل محامٍ     : " من دستور هولندا   ١٨من المادة   ) ١(؛ والفقرة   "فيهااً   يكون طرف  أن  أو إطارها

 ".لتمثيله في الإجراءات القانونية والإدارية
 David McQuoid Mason, “South African legal aid in non-criminal cases, in Making legal انظر مثلاً )٢٥(

aid a reality: a resource book for policy makers and civil society (Budapest, Public Interest Law 

Institute, 2010). 
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وتسنّ العديد من الدول قوانين محلية بشأن المساعدة القانونيـة لحمايـة الحـق في                 -٥٢
مات المساعدة القانونية وتحديد    وفي حين تتباين تعريفات بلدان عديدة لخد      . المساعدة القانونية 

نطاقها وشروط تقديمها، تنص التشريعات الوطنية على تقديم مساعدة قانونية تتجاوز حالات            
ومثل هذه الأحكـام    . الدفاع الإلزامي إلى جميع المعوزين عندما تقتضي مصلحة العدالة ذلك         

 القانونية في الإجراءات القضائية     تنص على تقديم المساعدة    المحلية المتعلقة بالمساعدة القانونية لا    
  . )٢٦(الإجراءات غير القضائية فحسب، وإنما أيضاً على امتداد المراحل الإجرائية للدعوى وفي

تسن بعدُ تشريعاً محدداً لإنشاء نظام شـامل للمـساعدة           ويتعين على الدول التي لم      -٥٣
وينبغي أن يـضمن    . يام بذلك القانونية متيسّر وفعّال ومستدام وذي مصداقية أن تنظر في الق         

التشريع المتعلق بالمساعدة القانونية تقديم هذه المساعدة في جميع مراحل العمليـة القـضائية،              
غير القضائية الرامية إلى الفصل    الإجراءات القضائية أو   الجلسات السابقة للمحاكمة، وفي    وفي

كافيـة لتحمـل تكاليفهـا،      في الحقوق والالتزامات، شريطة ألا يملك المستفيد المـوارد ال         
وينبغي على وجـه الخـصوص أن       . القضايا الجنائية عندما تقتضي مصلحة العدالة ذلك       وفي

يكفل التشريع تقديم المساعدة القانونية الفعّالة إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان لضمان            
 لانتهاكات  سبيل انتصاف فعَّال أمام المحاكم الوطنية المختصة بسبب تعرُّضهم        حصولهم على   

  .القانون الدستور أو حقوق الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات الدولية أو
وينبغي أن يتضمن التشريع الوطني معايير خاصة لتحديد أهليـة الحـصول علـى                -٥٤

وعلاوة على . يتعلق بحدود الموارد المالية التي تمنح هذه الأهلية المساعدة القانونية، وبخاصة فيما   
ي أن يتمتع الأشخاص المحرومون من المساعدة القانونية بناء على معايير منـصوص           ذلك، ينبغ 

الدعاوى الجنائية مـثلاً، ينبغـي       وفي. )٢٧(عليها في التشريع الوطني بحق الطعن في هذا القرار        
 قانونيـة عاجلـة في      مساعدةلأشخاص الذين يحتاجون إلى     إلى ا تقديم مساعدة قانونية أولية     

ومع أن علـى المتـهم أن       .  يجري البت في أهليتهم    ريثمامراكز الاحتجاز     أو مراكز الشرطة 
" بعض الأدلة "يكفي وجود    ؛ إذ "بيّنة"يحتاج إلى    يثبت عدم امتلاك الموارد الكافية، غير أنه لا       

يحيط بالدعوى مـن     وعلى المحكمة أن تولي الاعتبار الواجب لحالة المتهم ولما        . )٢٨(على ذلك 
إذا  ذا كان ينبغي تقديم المساعدة القانونية إلى هذا الشخص ومـا          إ ظروف خاصة وتحدد ما   

يكون تحديد   يتعلق بالدعاوى المدنية، عادة ما     وفيما. )٢٩(كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك    
__________ 

 the 1969 Legal Aid Act of South Africa, the 1999 Access to Justice Act of England and انظر مثلاً )٢٦(

Wales, the 2005 New Legal Aid Law of Lithuania, and the 2009 Legal Aid Bill of Sierra Leone. 
 .١مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهات بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية، المبدأ  ) ٢٧(
)٢٨( Harris, O’Boyle and Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights (see footnote 

16) p. 317. 
 إلى أنه يتعين على المحاكم المحلية أن  كوارانتا ضد سويسرا  الإنسان في قضية    أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق      )٢٩(

تراعي، عند اتخاذ قرار بشأن متى تقتضي مصلحة العدالة تقديم المساعدة القانونية، في خطورة الجريمة وطابع                
 . القضية الدعوى المعقد وقدرة المدعى عليه على الدفاع عن نفسه
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تستند العناصـر الـتي تراعـى عنـد          وغالباً ما . المعايير الموضوعية للأهلية أمراً أكثر تعقيداً     
 هذه الحالات إلى معايير مالية وإلى تقيـيم للتكـاليف والمنـافع،       المساعدة القانونية في   تقديم
قد يكشف احتمال كسب القضية بالاستناد إلى الأسس الموضوعية وإمكانية الـربح             ما وهو
  . )٣٠(الخسارة بالنسبة إلى الموكِّل أو
ومن الضروري وضع مبادئ توجيهية مالية لتفادي تقويض قدرات برامج المساعدة             -٥٥

ية، غير أنه من المهم أن تتسم سبل اختبار المعايير بالدقة وتراعي توزيع الثروة داخـل                القانون
الأسرة، لعدم الضرر بأفراد الأسر المعيشية الذين يستفيدون على نحو محدود من ثرواتها، مثل              

وإلى جانب معايير تحديد الأهلية المالية، تفرض العديد من برامج المـساعدة            . النساء والمسنين 
وإذا كانت اختبارات الاستحقاق تمثل شرطاً      . قانونية أيضاً معايير تحديد الأهلية الموضوعية     ال

لتقديم المساعدة القانونية، فإنه ينبغي ألا تكون مقيّدة إلى حد حرمان الأفراد من حقهـم في                
ليـة  وعلى العمـوم، تـستند معـايير الأه       . المساعدة القانونية ولئن كانت الدعوى ضعيفة     

الموضوعية في برامج تقديم المساعدة القانونية في الدعاوى المدنية إلى حظوظ قبول الـدعوى،              
وعلى كـل حـال، ينبغـي أن يتمتـع          . ويمكن أن تساعد في توجيه الموارد على نحو فعّال        

الأشخاص المحرومون من المساعدة القانونية بناء على معايير منصوص عليها في التـشريعات             
  . الطعن في قرار المحكمةالوطنية بحق

يحصل عليه مقـدمو المـساعدة       وتتوقف جودة المساعدة القانونية بالأساس على ما        -٥٦
هذا السياق، ينبغي أن يكفل التشريع الـوطني المتعلـق      وفي. القانونية من مؤهلات وتدريب   

نية على   الذين يعملون لصالح نظام المساعدة القانو      الاختصاصيينحصول  بالمساعدة القانونية   
يمكن أن تقدم خـدمات المـساعدة        كما. )٣١(المؤهلات والتدريب اللازمين لتقديم خدماتهم    

معاونين من غير المحامين حيثما وُجد نقص في المحامين          القانونية من قبل مساعدين قانونيين أو     
الدنيا مثل هذه الحالات، ينبغي أن يكفل التشريع الوطني استيفاء معايير الجودة             وفي. المؤهلين

الخاصة بخدمات المساعدة القانونية وحصول المساعدين القانونيين على فرص التدريب الملائمة           
وينبغي أن يحدد التشريع أيضاً أشكال الخدمات القانونية        . وعملهم تحت إشراف محام مؤهّل    

  .التي يمكن أن يقدمها المساعدون القانونيون وتلك التي ينفرد بها القانونيون المؤهلون

  معلومات عن المساعدة القانونية  )ج(  
تتكـون منـه هـذه     إتاحة المعلومات المتعلقة بالحق في المساعدة القانونية ومـا    إن    -٥٧

يشكل شرطاً   ،في ذلك توفر خدمات المساعدة القانونية وكيفية الحصول عليها         المساعدة، بما 
__________ 

)٣٠( National Legal Aid and Defender Association, International Legal Aid and Defender System 

Development Manual: Designing and Implementing Legal Assistance Programs for the Indigent in 

Developing Countries, November 2010 (available from www.nlada.org), p. 44. 
 .١٣جيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية، المبدأ مبادئ الأمم المتحدة وتو ) ٣١(
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عمـوم  للمجتمـع و  علومات  وينبغي إتاحة هذه الم   . ضرورياً لممارسة هذا الحق ممارسة فعّالة     
 مرفق في أيِّ وإتاحتها  الإنترنت،  و موسائط الإعلا في ذلك    بجميع السبل المناسبة، بما    الجمهور

). السجون مراكز الاحتجاز أو   مثل مخافر الشرطة أو    (احتجازهم  أو يتم فيه سجن أشخاص   
إبـلاغ  لقـضاة   والمحامين وا   ين العام ينعالشرطة والمدّ وعلاوة على ذلك، يتعين على موظفي       

وينبغي . الأشخاص غير الممثلين بحقهم في المساعدة القانونية وغيرها من الضمانات الإجرائية          
يفهمونها، بحقهم في الاتصال بقنصليات بلـدانهم        بلغة   إعلام المحتجزين والسجناء الأجانب،   

  . )٣٢(دون إبطاء

  تنوع الخيارات: نظام المساعدة القانونية الوطني  )د(  
ن هيكل نماذج تقديم المساعدة القانونية تبايناً كبيراً وذلك بحسب نطاقها وتمويلها يتباي  -٥٨

وتتمثل بعـض الأشـكال     . وشكل النظم القضائية التي تنتمي إليها وحدود ولايتها القضائية        
الشائعة من نظم تقديم المساعدة القانونية في محامي الدفاع العمـوميين والمحـامين الخاصـين        

ومع أن الـدول    . تعاقدين والنظم التطوعية ونقابات المحامين والمساعدين القانونيين      والمحامين الم 
أن هناك جهـات معنيـة       تتحمل المسؤولية الرئيسية في تقديم خدمات المساعدة القانونية إلا        

  .كثيرة يمكنها المساهمة في تقديم هذه المساعدة إلى من تعوزهم الموارد الكافية لتحمّل تكاليفها
رى المقررة الخاصة أن الدولة هي التي تحدد نموذج المساعدة القانونية الذي يسمح             وت  -٥٩

بتقديم أقصى قدر ممكن من المساعدة القانونية المجانية إلى جميع الأفراد الموجودين في إقليمهـا               
  .والخاضعين لولايتها، مع مراعاة خصائص نظام عدالتها

ساعدة القانونية إلى من تعوزهم الموارد المالية       وتستخدم الدول نماذج مختلفة لتقديم الم       -٦٠
  :يلي وتشمل هذه النماذج ما. للحصول عليها

  برامج المساعدة القانونية الحكومية  ‘١‘  
يجعـل   تنفرد الدولة في بعض الحالات بوضع برامج المساعدة القانونية وإدارتها، ما            -٦١

ة تقديم هذه المساعدة القانونيـة      هيئات مستقل  وتتولى وكالات أو  . منها خدمات عامة صرفة   
وبموجب هذه البرامج، يعمل المحامون كمـوظفين عمـوميين         . وإدارتها وتنسيقها ورصدها  

  .  بالمجانلة مقابل تقديم المساعدة القانونيةمن الدوأجراً  يتقاضون
وينبغي أن تكون برامج المساعدة القانونية الحكومية، بصرف النظر عـن هيكلـها               -٦٢

تتخـذه مـن     قضائي ومستقلة عن الحكومة فيما     بمنأى عن أي تدخل سياسي أو     الإداري،  
ينبغي أن تملك الصلاحيات اللازمة لتقديم المساعدة        كما. قرارات متعلقة بالمساعدة القانونية   

الحصر تعيين الموظفين وتحديد معايير تقـديم المـساعدة        القانونية، ومنها على سبيل الذكر لا     

__________ 

 .٢لمرجع نفسه، المبدأ ا )٣٢(
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قدميها، وأن تضع، بالتشاور مع الجهـات القـضائية المعنيـة الرئيـسية           القانونية واعتماد م  
  . ومنظمات المجتمع المدني، استراتيجية طويلة الأجل بشأن المساعدة القانونية

وأنشأت بعض الدول، وبخاصة في أمريكا اللاتينية، مكاتب المحامين العمـوميين إمـا               -٦٣
في شـكل كيانـات تتمتَّـع        أو) لعـدل وزارة ا  أي تابعة للقضاء أو   (كمؤسسات حكومية   

وينبغي أن تكون برامج المحامين العموميين، بصرف النظـر عـن           . بالاستقلالية الوظيفية والمالية  
وترى المقـررة   . تنظيمها وهيكلها، مستقلة وغير تابعة للقضاء والنيابة العامة والسلطة التنفيذية         

اً من أنجع سبل تقديم المساعدة القانونية،       يشكل واحد  الخاصة أن هذا النوع من البرامج عادة ما       
أن المحامين العموميين يحصلون على حوافز مالية لقاء تقديم مساعدة قانونية ملائمة ومتواصلة              بما

  . وفعّالة إلى من تعوزهم الموارد اللازمة لتوكيل محام، وإلى غيرهم من الضعفاء

   الحكوميينغير الشراكات مع مقدمي خدمة المساعدة القانونية  ‘٢‘  
تعتمد سائر برامج المساعدة القانونية على شراكة بين القطاعين العام والخاص تشمل              -٦٤

المنظمات غير الحكوميـة     الحصر، نقابات المحامين، أو    جهات من بينها، على سبيل الذكر لا      
ول علـى   وقد تشجِّع الد  . الدوائر الأكاديمية  الجماعات الدينية، أو   المنظمات المجتمعية، أو   أو

إبـرام   إنشاء مراكز لتقديم خدمات المساعدة القانونية تُوظّف محامين ومساعدين قانونيين، أو     
اتفاقات مع جمعيات القانون ونقابات المحامين وأقسام القانون في الجامعات والمنظمات غـير             

اكات ظل هذه الشر وفي. غيرها من المنظمات، لتقديم خدمات المساعدة القانونية الحكومية أو
بين القطاعين العام والخاص، يجب أن تحدّد الدول معايير جودة خدمات المساعدة القانونيـة،    
وتدعم وضع برامج تدريب موحّدة لفائدة مقدمي خـدمات المـساعدة القانونيـة غـير               

وتملـك  . الحكوميين، وتنشئ آليات رصد وتقييم خدمات المساعدة القانونية لضمان جودتها         
  .)٣٣(مختلطاً للمساعدة القانونية يجمع بين نماذج مختلفة لتقديم هذه المساعدةبعض الدول نظاماً 

وتحث المقررة الخاصة الدول على الإقرار بمساهمة الفاعلين غير الحكوميين في تقـديم               -٦٥
المساعدة القانونية ودعم هذه المساهمة، وتوصيها بأن تتخذ جميع التدابير المناسـبة لـتمكين              

لقانونية غير الحكوميين من القيام بعملهم بفعّالية وحرية واسـتقلالية ودون    مقدمي المساعدة ا  
  . التدخل غير المناسب التحرش أو ظروف خالية من التخويف أو تبعية، وفي

نقابات محامين تدفع    وفي بعض الحالات، يقدّم المساعدة القانونية محامون خاصون أو          -٦٦
الرعايـة  "وتسمّي بعض البلدان هذه المساعدة نظام       . لهم الدولة لاحقاً تكلفة هذه الخدمات     

__________ 

في هولندا على سبيل المثال، يعتمد نظام المساعدة القانونية على شبكة من مراكز المساعدة القانونية العمومية                 )٣٣(
ات القانونية إلى طالبيها، وعلى محامين خاصين يتقاضون        التي توظّف محامين يتقاضون أجراً على تقديم الخدم       

 .أجورهم من الدولة لقاء تقديم خدمات مباشرة إلى طالبيها من ذوي الدخل المتدني المؤهلين للحصول عليها
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الهيئات الإدارية الدعوى على أسـاس   إطار هذه البرامج، يَسنُد القضاة أو    وفي. )٣٤("القضائية
يسند إليه عـدد     مخصّص إلى محام خاص يُدفع له أجراً بحسب عدد ساعات العمل، وغالباً ما            

ئ تشمل المحاباة والفساد اللذين يعتريان      وينطوي هذا النهج على مساو    . محدود من الدعاوى  
وقـد  . عملية تعيين المحامي، وعدم رصد خدمات المساعدة القانونية المقدّمة وعدم تواصـلها       

ويمكـن أن تـساعد في      . تساعد نقابات المحامين في تحسين نطاق خدمات المساعدة القانونية        
دعم  لمعلومات والمشورة، وفي  إنشاء خطوط هاتفية مباشرة للمساعدة القانونية تسمح بطلب ا        

أنشطة المحامين التطوعية وتزويد عموم الجمهور بأدوات الحصول على المعلومات القانونيـة            
  . والتثقيف في مجال القانون

وفي حالات أخرى، يقدّم المحامون المساعدة القانونية المجانية، إما على أساس تطوعي              -٦٧
 تشجّع نقابات المحامين العاملين في مجال القانون علـى  الحالة الأولى، يمكن أن    وفي. إلزامي أو

نقابـةُ   الحالة الثانية، يمكن أن تُلزِم الحكومةُ أو       وفي. تقديم خدمات المساعدة القانونية بالمجان    
يـؤدي إلـزام     وغالباً ما . وكالةٌ مرخّصةٌ المحامين بتقديم المساعدة القانونية بالمجان       المحامين أو 

القانون بتقديم المساعدة القانونية إلى تقديم خدمات ذات جودة متدنية لأنهم           العاملين في مجال    
  .يحصلون على أية حوافز مالية لقاء الدعاوى المسندة إليهم إلزاماً لا

والمشكلة الأخرى المتصلة بالمساعدة القانونية المجانية تكمن في عدم تـوفُّر آليـات               -٦٨
هذا الصدد، تودّ المقررة الخاصة التذكير بأن معايير  وفي. مناسبة لرصد جودة الخدمات المقدمة

انظـر  (ومستدامة  " فعّالة"حقوق الإنسان الدولية تقتضي أن تكون المساعدة القانونية المجانية          
تابعاً " جهازاً"يعدّ   ورغم أن سلطات الدولة هي التي تعيّن المحامي فإنه لا         ).  أعلاه ٤٠الفقرة  

يمكن تحميل الدولة مسؤولية تقصير المحـامي في         ولا. ة عن أفعاله  لها يتحمل المسؤولية المباشر   
أنه يتعين   غير أنه يجب أن يكون المحامون مسؤولين عن خدماتهم بما         . الدفاع عن المدّعى عليه   

. مدونة قواعد السلوك المتعلقة بالمهن القانونية      عليهم الاسترشاد في عملهم بمدونة الأخلاق أو      
امين على سلوكهم المهني وأفعالهم في إطار عملـهم عنـد تقـديم             وهكذا، يجب مساءلة المح   

  .خدماتهم الطوعية منها والإجبارية
وهناك نوع آخر من برامج المساعدة القانونية يتمثَّل في إنشاء مراكز لتقديم المساعدة               -٦٩

عدة القانونية إطار هذه البرامج، يقدّم الطلبة المسا  وفي. القانونية تابعة لكليات القانون الجامعية    
المجانية ويساعدون في إعداد المرافعات ويمثلون موكليهم في الإجراءات القـضائية، وغالبـاً             

يتعلق بمراكـز    وفيما. أحد موظفي كلية القانون    يكون ذلك تحت إشراف محام مؤهّل أو       ما
 المراكز في   المساعدة القانونية، ينبغي أن تتخذ الدول التدابير المناسبة لتشجيع دعم وإنشاء هذه           

__________ 

نظام المساعدة القانونية في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يقدم المساعدة القانونية المدنية علـى                انظر مثلاً  )٣٤(
 .  يتقاضون أجورهم من الدولةخاصينلعموم من خلال محامين ا
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كليات القانون الجامعية، وتقديم حوافز تسمح للطلبة بالمزاولة في المحكمة تحت إشراف أحد              
  . أستاذ قانون كبار المحامين أو

تكون البرامج المعتمدة على المساعدين القانونيين السبيل الممكن الوحيـد           وغالباً ما   -٧٠
يكفي من المحـامين لتقـديم       يوجد فيها ما   التي لا لتقديم المساعدة القانونية الفعّالة في البلدان       

 من مبادئ الأمم المتحـدة      ١٤ويقرّ المبدأ   . خدمات المساعدة القانونية التي يحتاجها السكان     
وتوجيهاتها وإعلان ليلونغوي بشأن اللجوء إلى المساعدة القانونية في نظام العدالة الجنائيـة في    

شابههم من مقدمي الخدمات في تقديم خـدمات          ما  أو  بدور المساعدين القانونيين   )٣٥(أفريقيا
ويقرّ هذا الإعلان مـثلاً بـأن       . المساعدة القانونية حيث يكون الوصول إلى المحامين محدوداً       

الاعتماد في أفريقيا على معاونين من غير المحامين، بمن فيهم طلاب القـانون والمـساعدون               
 لضمان الوصول إلى نظام العدالة، وبضرورة أن        والمعاونون القانونيون، يمثل الطريقة الوحيدة    

يقدمه المساعدون والمعاونون القانونيون     يستعين أي نظام لتقديم المساعدة القانونية الفعّالة بما       
  . متصلة بالقانون من خدمات قانونية أو

 وترى المقررة الخاصة أنه ينبغي عدم التقليل من قيمة نظام المساعدة القانونية القـائم               -٧١
وبإمكان المساعدين القانونيين تقـديم خـدمات المـساعدة    . على دعم المساعدين القانونيين 

يتعاونون مـع مـوظفين مـدربين        وغالباً ما . بمقابل زهيد  القانونية على أساس تطوعي أو    
ومرشدين اجتماعيين ومهنيين آخرين، تتاح لهم، بحكم عيشهم وعملهم بصفة دائمة داخـل             

تنقص العاملين في مجـال      ة بحالته واحتياجاته، وهي المعرفة التي غالباً ما       المجتمع، معرفة مباشر  
المـساعدين   وبإمكان المعاونين من غير المحامين أو     . القانون الذين يعيشون خارج هذا المجتمع     

. القانونيين تقديم المساعدة إلى موكليهم خلال جلسات الاستماع والإجراءات والمفاوضات         
 في تحرير الوثائق ومساعدة المحامين المؤهلين في التحقيـق في القـضايا             يمكنهم المساعدة  كما

واستجواب الموكلين والشهود، والمساعدة من ثم في تسريع وتـيرة الإجـراءات القانونيـة              
  .والتخفيف من أعباء الدعوى الواقعة على كاهل المحامين

م بها جميع المساعدين    وينبغي أن تضع الدول برامج تدريبية ومدونة قواعد سلوك يلتز           -٧٢
يستطيعوا تقديم خدمات المساعدة القانونية الفعّالة، من قبيل المشورة القانونية           القانونيين كيما 

  . حتى المشاركة في الإجراءات القضائية في حالة عدم وجود محامين للقيام بذلك السليمة أو

  التمويل  ‘٣‘  
قانونية، ينبغي أن تخصص الـدول  بصرف النظر عن طبيعة وشكل برامج المساعدة ال      -٧٣

يلائم احتياجاتها لـضمان تقـديم    اعتمادات كافية من الميزانية لخدمات المساعدة القانونية بما     
__________ 

دور المحامين  : اعتُمد هذا الإعلان بتوافق آراء البلدان المشاركة في مؤتمر المساعدة القانونية في العدالة الجنائية              )٣٥(
 ٢٢ة من   والمعاونين من غير المحامين وغيرهم من مقدمي الخدمات في أفريقيا، المعقود في ليلونغوي، في الفتر              

 .٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٢٤إلى 
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خدمات المساعدة القانونية السريعة والفعالة إلى جميع الأفراد الذين يوجـدون في إقليمهـا              
  .ائية ومتابعتهايستطيعون تحمّل تكاليف الإجراءات القض ويخضعون لولايتها ولا

وينبغي أن يشمل تمويل المساعدة القانونية المعونة القانونية المقدّمة في الدعاوى الجنائية   -٧٤
ولبعض الدول نظم مستقلة تماماً لتقديم المساعدة القانونيـة في الـدعاوى            . والمدنية والإدارية 

يشير إلى   يوجد ما  ولا. )٣٧(، وهناك بلدان أخرى بها نظم مدمجة      )٣٦(الجنائية والدعاوى المدنية  
أفضلية نظام على آخر، لكنه من المهم في النظم أحادية الميزانية ألا تُموَّل المساعدة القانونيـة                

وإنـشاء صـناديق خاصـة      . الجنائية على حساب تمويل المساعدة القانونية المدنية والإدارية       
تعتمد على معايير محدَّدة للحـصول      في مجال المساعدة القانونية المدنية و     " المحاكمات المؤثرة "  ب

على الأهلية وقائمة على اختيار القضايا التي قد تشكل سابقة يستفيد منها عموم الناس، قـد      
ينظر إليه أيضاً على أنه طريقة مجدية من حيث التكلفة لدعم المساعدة القانونيـة المقدمـة في     

  . )٣٨(الدعاوى المدنية في حالات نقص الموارد
 من مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتهـا بـشأن سـبل        ١٢غرض، يوصي المبدأ    ولهذا ال   -٧٥

نشاء الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية الدُّولَ باتخاذ جميع التدابير المناسبة لإ             
 الخاصة  البرامجفي ذلك    المساعدة القانونية، بما  برامج  صندوق للمساعدة القانونية من أجل تمويل       

لمـساعدة  اتقـديم   في   نقابات المحامين والرابطات القانونيـة       دعمامي المساعدة القضائية، ل   بمح
القانونية؛ ودعم مراكز الخدمات القانونية في الجامعات؛ ورعاية المنظمات غير الحكومية وغيرها            

ة في ذلك منظمات المساعدين القانونيين، في تقديم خدمات المساعدة القانوني          من المنظمات، بما  
وينبغي أن تحدد الدول أيضاً آليات مالية مناسـبة لتمويـل المـساعدة             . في جميع أرجاء البلد   

القانونية، من قبيل تخصيص نسبة من ميزانية الدولة لإقامة العدل واستخدام الأموال المـستعادة              
  .من الأنشطة الإجرامية لتغطية تكاليف المساعدة القانونية المقدمة إلى الضحايا

 المقرّرة الخاصة تأكيد أهمية التعاون التقني في وضع وتنفيذ نظام مستدام وفعّال             وتود  -٧٦
وتعتمد خدمات المساعدة القانونية في بلدان عديدة حصرياً علـى          . لتقديم المساعدة القانونية  

ومن . يقدموه المانحون من مساعدات مالية، ويمكن من ثم أن يتوقف تقديمها في أي لحظة              ما
دامة خدمات المساعدة القانونية، ينبغي أن تتولى وكالات الأمـم المتحـدة            أجل ضمان است  

المتخصصة، والبرامج والصناديق، والدول، والجهات المانحة، والمنظمات غير الحكوميـة، في           

__________ 

 the Criminal Defence Service and the Community Legal Service in Englandانظر على سبيل المثال  )٣٦(

and Wales. 
 .the Legal Aid Board in South Africa (see http://legalaid.onsite.hostingانظر علـى سـبيل المثـال     )٣٧(

co.za/about/what.htm.( 
 the Special Impact Litigation Fund set up by the Board of South Africa in 2001 toانظر على سبيل المثـال   ) ٣٨(

support claims that have “a reasonable chance of success where a positive outcome will set a precedent 

that will benefit South Africa’s indigent population”. Legal Aid Board Annual Report, 2002. 
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متعدد الأطراف، تقديم المساعدة التقنية المستندة إلى احتياجات الدول          إطار التعاون الثنائي أو   
  .)٣٩(ا بهدف إنشاء نظم وطنية لتقديم المساعدة القانونية وتعزيز هذه النظمالطالبة وأولوياته

أن التعاون الدولي من أجل التنمية، وبالتـالي        وتودّ المقررة الخاصة أن تذكر الدول ب        -٧٧
 ١ من المـادة     ٣للفقرة  من أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هو، وفقاً          

 ميثاق الأمم المتحدة، ولمبادئ القانون الدولي الثابتة، التزام يقع على            من ٥٦ و ٥٥للمادتين  و
اعدة غيرها من الدول في     بوجه خاص على عاتق الدول التي تستطيع مس       وعاتق الدول كافة    

  .هذا الصدد
ويمكن أن تساهم المنظمات غير الحكومية الدولية في تمويل برامج المساعدة القانونية              -٧٨

لدعم التقني وتبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بكيفية تنفيذ          عن طريق تقديم ا   
يمثل هذا النـوع مـن       وبصفة عامة، لا  . برامج المساعدة القانونية وتطويرها والحفاظ عليها     

التمويل سوى تكملة لأنواع تمويل أخرى لكنه يساهم بالتأكيد في توسـيع نطـاق تقـديم                
  .  الدول التي تعوزها الموارد اللازمة للقيام بذلكالخدمات القانونية، وبخاصة في

وتود المقررة الخاصة تأكيد أن المساعدة القانونية تعدّ مكوناً أساسياً من مكونـات               -٧٩
ومن . الحق في الوصول إلى العدالة لكنه يتعين على الدول اتخاذ تدابير أخرى لضمان هذا الحق   

ضائية وغير القضائية، وتقديم معلومات قانونيـة إلى        جملة هذه التدابير، تبسيط الإجراءات الق     
  . السكان وتثقيفهم في مجال القانون، ووضع آليات التمثيل الذاتي

  تقديم المساعدة القانونية إلى النساء والأطفال والفئات ذات الاحتياجات الخاصة  ‘٤‘  
صوص عليـه في    هو من  يهدف الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية، كما          -٨٠

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، إلى ضـمان            ١٤ من المادة    ١الفقرة  
يلزم هذا الحكم الدول بأن تحظر أي        ولا. المساواة في الوصول إلى الهيئات المعنية بإقامة العدل       

 ايمكن تبريره  ولا القانونتستند إلى     لا إمكانية اللجوء إلى المحاكم والمحاكم المختصة     في  تفرقة  
لضمان عـدم    فحسب، وإنما يلزمها أيضاً باتخاذ تدابير إيجابية          موضوعية ومعقولة  سسٍأُعلى  

  . حرمان أي فرد من حقه في المطالبة بالعدالة
 عامة تستهدف إزالة إلى سياساتوذكرت المقرّرة الخاصة في تقرير سابق أن الافتقار   -٨١

ى شرائح المجتمـع    أكبر عل ر تأثيراً   م الجميع إلى العدالة يؤث    العقبات التي تعترض إمكانية احتكا    
 وبغية ضـمان    .)٤٠(الضعيفة التي تعاني من الفقر المدقع والحرمان ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً         

حصول الذين تعوزهم الموارد المالية الكافية على مساعدة قانونية فعالة ومتساوية، يجب تقديم             
جنـسهم   لـونهم أو   عرقهم أو  لناس بصرف النظر عن عمرهم أو     هذه المساعدة إلى جميع ا    

__________ 

 .١٨مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية، المبدأ  ) ٣٩(
 .٤٨، الفقرة A/HRC/8/4الوثيقة  )٤٠(
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أصـلهم الـوطني     غيره من الآراء أو    رأيهم السياسي أو   معتقدهم أو  دينهم أو  لغتهم أو  أو
وضعهم  تعليمهم أو  مولدهم أو  مكان إقامتهم أو   جنسيتهم أو  ممتلكاتهم أو  الاجتماعي أو  أو

  . غيره من الأوضاع الاجتماعي أو
اتخـاذ  وضع و ينبغي   حصول الجميع على مساعدة قانونية متساوية وفعّالة،         ضمانول  -٨٢

 ذات الاحتياجـات الخاصـة علـى        لفئاتتدابير خاصة لكفالة حصول النساء والأطفال وا      
 ـ ،المعوّقون و ، والأقليات كبار السن، في ذلك    صورة مجدية، بما  المساعدة القانونية ب   صابون  والم

اض المعدية الخطـيرة     وغيره من الأمر   س نقص المناعة البشرية   بفيرو المصابونو ،بأمراض عقلية 
 ، اللجـوء  ملتمـسو  و ، الجنـسية  و وعديم ،ة الأصلي شعوب وال ،المخدِّرات دمنو وم ،الأخرى

 وينبغي  .شرّدون داخلياً  والم ،ون واللاجئ ،ون والعمال المهاجر  ون والمهاجر ، الأجانب لرعاياوا
في ذلك التدابير المراعية للاعتبارات       بما ،الفئاتلهذه  حتياجات الخاصة   لاهذه التدابير ا  لبي  أن ت 

ومن المهم وضع استراتيجيات مشتركة لضمان      . )٤١(الجنسانية والملائمة لمراحل العمر المختلفة    
وضع نظام أشمل ومنصف ومستدام لتقديم المساعدة القانونية يكفل حصول هؤلاء الأفـراد             

  . قهمالسريع على الوسائل اللازمة للمطالبة بحقو
ات القضائية التي تهدف إلى تلبيـة        الخدم وذكرت المقررة الخاصة في تقرير سابق أن        -٨٣

.  حالة النساء اللائي يعـانين الفقـر      سيما في   لا تزال محدودة،   لا لمرأةجات الخاصة ل  االاحتي
 لمرأة بين الرجل وا   يتعلق بالمساعدة القانونية المجانية، خلصت المقررة الخاصة إلى التنافس         وفيما
لتقديم نوعٍ واحدٍ من الخـدمات      التي تستخدم على أي حال      يتعلق بتخصيص الموارد،     فيما

ولتحسين حصول النساء على المـساعدة      . )٤٢( تباين الاحتياجات  بصرف النظر عن إمكانية   
 من مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحـصول علـى            ٩القانونية، يوصي المبدأ    

دمج المنظور الجنساني في جميع السياسات والقوانين       بية في نظم العدالة الجنائية      المساعدة القانون 
 لضمان  ةفعّالاتخاذ خطوات   ؛ و والإجراءات والبرامج والممارسات المتعلقة بالمساعدة القانونية     

تقـديم  ؛ و عى عليهن والمتهمات والضحايا من الإناث     توفير محاميات، متى أمكن، لتمثيل المدّ     
 ـ          المساعدة و  إلى ة  المشورة القانونية وخدمات الدعم في المحاكم في جميع الإجـراءات القانوني

  . تعرضهن للإيذاء الثانويلى العدالة وتحاشي إصولهن وضحايا العنف من الإناث لضمان 
ويقتضي وصول الأطفال إلى العدالة أن يكون جميع الأطفال، متى كانوا خاضـعين               -٨٤

 ـحـين ي   وفي.  المشاركة في كل الإجراءات القـضائية      لإجراءات قانونية، قادرين على    ع تمتَّ
 من الحماية   يحتاج الأطفال إلى نوع خاص    ن بالضمانات ذاتها التي يتمتع بها البالغون،        والقاصر

وأشار أحد التقارير الأخيرة إلى أن النظم       . )٤٣(لأن مصالحهم العليا تنطوي على أهمية قصوى      

__________ 

 .١٠ نظم العدالة الجنائية، المبدأ مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في ) ٤١(
 .٥١، الفقرة A/HRC/8/4الوثيقة  )٤٢(
 .٥٣المرجع نفسه، الفقرة  )٤٣(
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د يكون تطبيقها على الأطفال أمراً عسيراً، وبخاصة في ظل          القانونية قد تكون مربكة للغاية وق     
وتُزوِّد المساعدة القانونية الأطفال بوسائل فهم الإجراءات    . )٤٤(غياب المساعدة القانونية المهنية   

من الناحية العملية فيتفـاوت حجـم        أما. القانونية والدفاع عن حقوقهم وإسماع أصواتهم     
مة إلى الأطفال المحتجزين وغير المحتجزين تفاوتاً كـبيراً بـين           وجودة المساعدة القانونية المقدّ   

  . الولايات القضائية
 من مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول علـى           ١٠ويوصي المبدأ     -٨٥

مـن  الأطفال  فائدة  لالمساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية بأن تتخذ الدول تدابير خاصة            
وينبغي أن تتضمن هذه    . ة والحيلولة دون وصمهم   فعّال العدالة بصورة    إلىم  صولهوتعزيز  أجل  

وحظر إجـراء أيِّ اسـتجواب       ه؛بمحام يكلّف بتمثيل  التدابير ضمان حق الطفل في الاستعانة       
ضمان تمكّن الطفـل مـن      ؛ و  المساعدة القانونية  يممقدِّغيره من    للطفل في غياب محاميه أو    

تقديم معلومات عن   و ممثليه القانونيين؛ صيائه و أو أو /مة مع والديه و   سرية تا  التشاور بحرية وفي  
الحقوق القانونية بأسلوب يتناسب مع عمر الطفل ومستوى نضجه وباستخدام لغـة يمكـن              

الحرمان من الحرية، حسب    تشجيع استخدام تدابير وجزاءات بديلة عن       ؛ و للطفل أن يفهمها  
الحصول على المساعدة القانونيـة بحيـث يـصبح         وضمان تمتع الأطفال بالحق في       ؛الاقتضاء

  .الحرمان من الحرية إجراء يلجأ إليه كملاذ أخير ولأقصر مدة زمنية ملائمة

  ستنتاجاتلاا  -رابعاً  
المساعدة القانونية هي أحد المكونات الأساسية لنظام عادل وإنساني وفعّال لإقامة             -٨٦

فيها الحـق في      بما ال الحقوق الأخرى  وهي أساسٌ لإعم  . العدل يقوم على سيادة القانون    
محاكمة عادلة والحق في الحصول على سبيل انتصاف فعّال، وشرط أساسي لممارسة هـذه     

  .  وثقة الناس بالقضاءمبدأ الإنصاف في إقامة العدلالحقوق، وضمان مهم يكفل 
 إزالة  وترى المقرّرة الخاصة أن الهدف من المساعدة القانونية يكمن في المساهمة في             -٨٧

العوائق والحواجز التي تمنع الوصول إلى العدالة وتقيده، وذلك عن طريق تقديم المساعدة             
إلى الأشخاص الذين تعوزهم الموارد اللازمة للحصول على مـشورة وتمثيـل قـانونيين              

قـدر  اً  وبناء عليه، ينبغي أن يكون تعريف المساعدة القانونية واسع        . واللجوء إلى القضاء  
غير قانونيـة     أو مل تقديم المساعدة القانونية الفعّالة في أي إجراءات قانونية        الإمكان ليش 

وعلاوة على ذلك، ينبغي ألا تنحصر المساعدة       . ترمي إلى الفصل في الحقوق والالتزامات     
القانونية في توفير المساعدة القانونية والتمثيل في الإجراءات القضائية الجنائية والإداريـة            

__________ 

)٤٤( Child Rights International Network, Legal Assistance Toolkit for Children and Children’s Rights 

Organisations, 2013. Available from www.crin.org/docs/CRIN_Legal_Assistance_Toolkit_ 
Updated_2013.pdf. 
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التثقيف في مجال القانون والحصول علـى المعلومـات         اً  بل تشمل أيض  والمدنية فحسب،   
القانونية وغير ذلك من الخدمات المقدمة عن طريق آليات تسوية المنازعات بوسائل بديلة             

  .وإجراءات العدالة التصالحية
لهذا التعريف الأوسع لخدمات المساعدة القانونية، تعتقد المقررة الخاصة أن          اً  ووفق  -٨٨

 المستفيدين من المساعدة القانونية ينبغي ألا يشمل المدعى عليهم في الإجـراءات             مفهوم
تقصير من    أو حرياته نتيجة فعل    أو أي فرد تنتهك حقوقه   ) أ(الجنائية فحسب، وإنما أيضاً     

غـير    أوفي إجـراءات قـضائية  اً أي فرد يكون طرف) ب(جانب جهة فاعلة حكومية؛ و    
  ".في أي دعوى مدنية"قوق والالتزامات قضائية ترمي إلى الفصل في الح

وتتحمل الدول المسؤولية الرئيسية عن وضع وتنفيذ نظـام فعّـال ومـستدام               -٨٩
للمساعدة القانونية يستند إلى معايير حقوق الإنسان الدولية والممارسات الجيدة المعترف           

المساعدة القانونية،  تضمن بالفعل الحق في       لا الممارسات المحلية   أو وإذا كانت القوانين  . بها
يلزم لضمان توافقهـا مـع التزاماتهـا          كما يطلب إلى الدول تعديل تشريعاتها وممارساتها     

وينبغي إضفاء طابع مؤسسي على خدمات المساعدة القانونية كي يتسنى    . القانونية الدولية 
ئمة تكن كافية وملا    لم تنظيمها ورصدها على النحو الواجب، ويمكن مساءلة مقدّميها إذا        

  .وفعّالة ومناسبة التوقيت
تزال تفتقر في الواقـع العملـي إلى          لا عديدةاً  وتلاحظ المقررة الخاصة أن بلدان      -٩٠

الموارد والقدرات اللازمة لتعزيز حق كل فرد في المساعدة القانونية المجانية، وأن نقـص              
فية يضر بالوصول إلى    التمويل اللازم لضمان الدعم القانوني لمن تعوزهم الموارد المالية الكا         

  .العدالة ويقوّض من ثم المساواة والفعّالية في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية

  التوصيات  -خامساً  
تولي المقررة الخاصة الاعتبار الواجب إلى مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بـشأن        -٩١

ئية، وتقدم التوصيات الـواردة     سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنا        
أدناه بهدف مساعدة الدول على وضع واتخاذ تدابير مناسبة وفعّالة لتعزيز الحصول علـى         

  . المساعدة القانونية في إطار نظمها القضائية

  التشريعات المتعلقة بالمساعدة القانونية  -ألف  
ن، وربما الدستور،   ينبغي أن تكفل النظم القانونية الوطنية على أعلى مستوى ممك           -٩٢

  .الحق في المساعدة القانونية
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لإنشاء نظام مساعدة قانونية شـامل      ينبغي أن تنظر الدول في سن تشريع محدد           -٩٣
  .ومتيسّر وفعّال ومستدام وذي مصداقية

  :وينبغي للتشريع المتعلق بالمساعدة القانونية أن  -٩٤
 للمساعدة القانونية؛اً واسعاً يتضمن تعريف  )أ(  

 ينص على معايير خاصة لتحديد أهلية الحصول على المساعدة القانونية؛  )ب(  

يضمن تقديم المساعدة القانونية الفعّالة في جميـع مراحـل الإجـراءات             )ج(  
غير قـضائية     أو أية إجراءات قضائية    وفي القضائية الجنائية والجلسات السابقة للمحاكمة    

  ترمي إلى الفصل في الحقوق والالتزامات؛
تتكون   وما ،إتاحة المعلومات المتعلقة بالحق في المساعدة القانونية      يضمن    )د(  

عمـوم  في ذلك توفر خدمات المساعدة القانونية وكيفية حـصول     بما منه هذه المساعدة،  
 في أيِّوإتاحتها الإنترنت، و موسائط الإعلا في ذلك     بما بجميع السبل المناسبة،   الناس عليها 

  ؛احتجازهم أو  يتم فيه سجن أشخاصمرفق
يحدّد المؤهلات الدنيا للمهنيين والمساعدين القانونيين العاملين لفائدة نظام     )ه(  

  .يلزمهم من تدريب  ماالمساعدة القانونية ويحدّد

  إنشاء نظام وطني للمساعدة القانونية  -باء  
ينبغي أن تحدد الدول، ضمن مختلف نماذج تقديم المساعدة القانونية، النمـوذج              -٩٥
ذي يمكن أن يسمح بتقديم أقصى قدر ممكن من المساعدة القانونية المجانيـة إلى جميـع                ال

الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها، مع مراعاة نطاق نظم المساعدة القانونية       
  .وتمويلها، وشكل النظام القضائي الذي تنتمي إليه وحدود ولايتها القضائية

سلطات مستقلة لتقديم المـساعدة       أو ول في إنشاء وكالات   وينبغي أن تنظر الد     -٩٦
القانونية، مثل مكاتب المحامين العموميين التي تقدم خدمات المساعدة القانونية وتـديرها            

وينبغي أن تكون برامج المساعدة القانونية الحكومية، بصرف النظـر          . وتنسقها وترصدها 
 قضائي، ومستقلة عـن الحكومـة       أو عن هيكلها الإداري، بمنأى عن أي تدخل سياسي       

  .تتخذه من قرارات متعلقة بالمساعدة القانونية فيما
وحيثما كانت مسؤوليات تقديم المساعدة القانونية مـشتركة بـين مؤسـسات              -٩٧

حكومية ومقدمي مساعدة قانونية غير حكوميين، ينبغي وضع آليـات مناسـبة لتيـسير     
ية، ومن ثم الارتقاء بفعّالية نظـام المـساعدة         التنسيق بين مختلف مقدمي المساعدة القانون     

  .القانونية إلى أقصى مستوى



A/HRC/23/43 

GE.13-11933 28 

 وينبغي أن تحث الدّولُ نقابات المحامين على وضع برامج للمـساعدة القانونيـة              -٩٨
المساعدة   أو دعم النظم القائمة بهدف توسيع نطاق خدمات المساعدة القانونية المقدّمة          أو

  . القانونية المجانية
غي للدول، عند اللزوم، إقامة شراكات مع نقابات المحامين ومراكز المساعدة           وينب  -٩٩

القانونية لضمان تقديم المساعدة القانونية في جميع مراحل الإجراءات الجنائية والجلـسات            
إجراء غـير قـضائي يرمـي إلى      أوأي إجراء قضائي غير جنائي     وفي السابقة للمحاكمة 

  .الفصل في الحقوق والالتزامات
وينبغي أن تتخذ الدول التدابير اللازمة لتشجيع إنشاء هذه المراكز في كليـات               -١٠٠

القانون الجامعية ودعمها، وتحفيز طلبة القانون على المشاركة في برامج مراكز المـساعدة             
  .تطورهم المهني  أوالقانونية كجزء من مناهجهم الأكاديمية

المحامين المؤهلين إنشاء شبكة وطنية لخدمات      وينبغي للدول التي تعاني نقصاً في عدد          -١٠١
  .المساعدة القانونية تعتمد مناهج تدريب وبرامج اعتماد موحَّدة لمقدمي المساعدة القانونية

وينبغي أن تحدد الدول، بالتعاون مع مقدمي المساعدة القانونية الخاصين، معـايير              -١٠٢
مقدمي المساعدة القانونية بمدونة قواعد    اعتماد مقدمي المساعدة القانونية؛ وأن تكفل تقيّد        

سلوك مهنية قابلة للتطبيق؛ وأن تضع آليات تضمن حصول جميـع مقـدمي المـساعدة               
يتناسـب وطبيعـة      بمـا  يلزم من التثقيف والتدريب والمهارات والخبرة       ما القانونية على 

على الخصوص عملهم؛ وأن تضع آليات مناسبة لمراقبة مقدمي المساعدة القانونية، ولمنعهم       
  .يرخص لهم بذلك لم  مامن مطالبة المستفيدين من خدماتهم بدفع أجرة

  المساعدة القانونيةبرامج تمويل   -جيم  
بصرف النظر عن طبيعة برامج المساعدة القانونية وشكلها، ينبغـي أن تخـصص         -١٠٣
 ـ            ما الدول ساعدة يكفي من أموال الميزانية لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجاتها من الم
نـشاء صـندوق    ولهذا الغرض، ينبغي أن تتخذ الدول جميع التدابير اللازمة لإ         . القانونية

ولتحديد الآليـات الماليـة      المساعدة القانونية،    برامجللمساعدة القانونية من أجل تمويل      
  . اللازمة لتمويل المساعدة القانونية

ونية وتعزيز هذه النظم، يـتعين      إلى إنشاء نظم وطنية لتقديم المساعدة القان      اً  وسعي  -١٠٤
على وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وبرامجها وصناديقها، والدول، والجهات المانحـة،           

متعدد الأطراف، المساعدة     أو والمنظمات غير الحكومية أن تقدم، في إطار التعاون الثنائي        
  . التقنية وفقاً لاحتياجات الدول الطالبة وأولوياتها
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   القانونية المقدمة إلى النساء والأطفال والفئات ذات الاحتياجات الخاصةالمساعدة  -دال  
إذ تقرّ الدول بأن الافتقار إلى سياسات عامة تستهدف إزالة العقبات التي تعترض              -١٠٥

أكبر على شرائح المجتمع الضعيفة والمعوزة،      اً  إمكانية احتكام الجميع إلى العدالة يؤثر تأثير      
السياسات الملائمة لضمان حصول النساء والأطفال والفئات ذات        ينبغي أن تضع وتنفذ     

  .اصة على مساعدة قانونية فعليةالاحتياجات الخ

        
  


